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 أحكام الحجر: الفصل الأول

  

الأهلیة هي صلاحیة الشخص لثبوت الحقوق المشروعة له ووجوبها علیه وصحة   

نص  حیث حجربالهي ذات صلة وثیقة و  ،التصرفات منه وهي نوعان أهلیة وجوب وأهلیة أداء

كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا  أنمن القانون المدني على  40المادة  فيالمشرع الجزائري 

وسن الرشد محدد بتسعة  لمباشرة حقوقه المدنیة الأهلیةواه العقلیة ولم یحجر علیه یكون كامل بق

یكون  أنلمباشرة حقوقه  أهلا الإنساناشترط لكي یكون  فالمشرع الجزائري، عشر سنة كاملة

  نه لم یحجر علیهأوهو  أخرشرطا  وأضاف له أهلیة كاملةو سنة كاملة  19بالغ سن الرشد 

هو حمایة أموال عدیمي  الغایة من ذلك، و جر یمنع الشخص من التصرف في مالهلأن الح

صیها من الضیاع والسلب، وأیضا حمایة الغیر كالدائنین والشركاء، وهو مشروع یناقالأهلیة و 

  .  القانونفي القفه الإسلامي و 

 أو فلةالغسفه و كال الأهلیةبسبب عوارض  ماإیكون ف له عدة أسباب الحجركما أن        

ذه الأسباب مختلفة في الفقه هو  هو المانع القانونيلسبب أخر و  إماو  العتهكالجنون و  موانعها

  . التشریع الجزائريالإسلامي و 

اللغویة والشرعیة والقانونیة والحكمة  من الناحیة لذا كان لابد من التحدث عن ماهیة الحجر    

  .ه في المبحث الأولهذا ما ندرجنواعه و هي أ ماو دلة مشروعیته أمنه و 

  .في كل من الفقه الإسلامي والقانون الجزائريث الثاني نتعرض إلى أسباب الحجر أما المبح
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  مفهوم الحجر: الأول المبحث

من  شخاصالأ بأهلیةموضوع الحجر من المواضیع المهمة والخطیرة كونه له علاقة 

ولقد نص علیه المشرع الجزائري في ة یختص بالتصرفات القولیة والمالیمن جهة أخري جهة و 

  .سرةفي قانون الأ 108غایة  إلى 101من المواد 

والناحیة ) الشرعیة(ة اللغویة والاصطلاحیة معرفة ماهیة الحجر من الناحی علینا علیه یتوجبو 

المطلب ( دلیل مشروعیة الحجر والحكمة منه إلىالتطرق  أیضاو  )المطلب الأول( القانونیة

  .)المطلب الثالث(واعه أنو  )الثاني

  تعریف الحجر: لب الأولالمط

  .في هذا المطلب سوف نحاول تعریف الحجر لغة واصطلاحا وقانونا في ثلاثة فروع

  تعریف الحجر لغة: الفرع الأول 

  .حجر في اللغة معان عدیدة وذلك حسب سیاق الجملة وحركة حروف لفظ الحجرلل

ا انً رَ جْ ا وحُ رً جْ ا وحُ رً جْ وحِ  رُ جُ حَ ، یَ رَ جَ مصدر من حَ  ،لمنعهو ا الجیم وإسكانبفتح الحاء  رُ جْ الحَ 

  .)1(منع منه اانً رَ جْ وحِ 

منعهما  أيوهو المنع من التصرف في ماله، ومنه حجر القاضي على السفیه والصغیر 

  .من التصرف في مالهما

ي حجر علیه القاض ،)2(منعه من التصرف فهو محجور علیه أيا رً جْ علیه حَ  رَ جَ یقال حَ 

  .ییقالحظر والتضفالحجر هو المنع و ، منعه من التصرف في ماله أي

یطاف من  وإنمایطوفوا فیه  إنیمنع الطواف  لأنهالحجر عند البیت الحرام  ومنه سمي

  )3(.ورائه

  .حرمه وضیقه أيعلى ما وسعه االله  رَ جَّ ویقال تحَ 

على غلامه وحجر الرجل  ا، كما یقال حجر التاجرمً محرّ  احرامً  أيا، ا محجورً رً ویقال حجْ 

  .)4(أهلهعلى 

                                                           
 .782، ص )د ت د ن (، دار المعارف  9، المجلد الثاني، ج لسان العربمحمد ابن منظور،  أبو الفضل )1(
 .47، ص  2001 طدار المعارف، ،  مكتبة لبنان، المصباح المنیرالفیومي، حمد بن محمد علي أ) 2(
 .784ابن منظور، المرجع السابق، ص  )3(
 .782المرجع نفسه، ص  )4(
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حیث یقول االله ، )1(بالتمییز وإحاطتهومنعه  لإمساكهبالكسر تعني العقل واللب  رُ جْ والحِ 

  .لذي عقل أي، )2(" حِجْرٍ  لِّذِي قَسَمٌ  ذَلِكَ  فِي هَلْ  "تعالى 

 أي بطه وهو في حجرهء وكسرها، حضنه وهو ما دون أابفتح الح رَ جَ وحَ  الإنسان رُ جْ وحَ 

تِي وَرَبَائِبُكُمْ  "في كتفه وحمایته لقوله تعالى    )3(" نِسَائِكُمْ  مِنْ  حُجُورِكُمْ  فِي اللاَّ

له معاني عدیدة في اللغة حسب سیاقه وحركة حروفه ویعني لغة هو المنع  إذافالحجر 

  .باحةلإالمطلق والتضییق وهو ضد ا

  تعریف الحجر اصطلاحا: الفرع الثاني

  عرفه العدید من الفقهاء منهم دوق )4(نسان ماله فتمنعه أن یفسدهالإجر على أن تحالحجر یعني 

   :تعریف الحجر عند الحنفیة -أ

یة لا لالتصرفات القو  نفاذالمنع من " هو الحجربأن بن عابدین اعرفه الحنفیة ما عدا، 

   .المنع على التصرفات القولیة فقط ، فهنا قصروا" الفعلیة

لأن التصرفات القولیة هي التي یتصور الحجر فیها بالمنع من جهة نظر لهم في ذلك و و 

نفاذها أما التصرفات الفعلیة فلا یتصور الحجر فیها، لأن الفعل بعد وقوعه لا یمكن رده فلا 

التصرف قولا  على هذا الأساس عرف الحجر بأنه منع الشخص من، و (5) یتصور الحجر فیها

   .)6(ي سبب كانهو المستحق للحجر لألشخص معروف مخصوص و 

أما الإمام ابن عابدین فقد عرف الحجر بأنه عبارة عن منع مخصوص بشخص 

أدخل ویلاحظ عن الإمام ابن عابدین أنه ، )7(عن نفاذه أو مخصوص عن تصرف مخصوص

  .المنع من القول فقط لىع، فلم یقصر في التعریف المنع من الفعل

                                                           
 .784ابن منظور، المرجع السابق، ص  )1(
 .5سورة الفجر الآیة  )2(
 .23سورة النساء، الآیة  )3(
 203ص ، ، دیوان المطبوعات الجامعیةلفقه الإسلامي وقـانون الأسرة الجزائـريأحكام قانون الأسرة في االعربي بختي،  )4(

 .)ن.س.د(
 

  .   413، دار الفكر ص 1985، ط 5، ج الفقه الأسلامي و أدلتهوهبة الزحیلي،  (5)
، رسالة  الحجر على الصغیر و المجنون و السفیه و تطبیقاتها في المحاكم الشرعیة في قطاع غزةعاهد أبو العطا ،  )6(

 .4، ص 2008الشرعي ، كلیة الشریعة و القانون في الجامعة الإسلامیة ، فلسطین،   في القضاء  لنیل شهادة الماجستیر

ط ،  قضایا الحجر الشرعي و الكیدي في الفقه الإسلامي مع بیان موقف القانونمحمد سعید محمد الرملاوي،  عن نقلت )7(

 .14، دار الجامعة الجدیدة، ص 2010
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ه رد حكم الفعل لا ذات الفعل فالمراد ب من أن الفعل بعد وقوعه لا یمكن رده، ما قیلك

  .(1)رد حكمه وهیمكن رد ذات القول بل الممكن لا الشأن في التصرفات القولیة، فإنه  هو كما

غیر منعقدا أصلا، وقد یجعله موقوفا  تصرفهالحجر على الصغیر والمجنون قد یجعل 

  .لاطب هتصرففلا یعقل أصلا  أما إذا كان ،على إجازة الولي كالبیع والشراء من الصبي الممیز

علیه ضمان ما أتلفه فیجب تصرفاته الفعلیة، بعلیه مؤاخذا  رومن أجل هذا كان المحجو 

لما  ضامنا یكونبالنسبة للتصرفات الفعلیة  المجنونالصبي و كون ل، فالقصد منهإن لم یوجد 

  .أتلفه

أحدهم فلا متصور من  غیرولكون القصد لما یتلفه من مال غیره  ضامناأي یكون 

  (2).یعتبر خطأ منهجب علیه الدیة على العاقلة فقط و و یجب علیه القصاص و إنما ی

  :تعریف الحجر عند المالكیة -ب 

توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه  -أي یحكم بها الشرع  -صفة حكمیة هوالحجر        

  .››بما زاد على ثلث ماله تبرعه بماله أوفي الزائد على قوته 

ي الحجر على الصبي أ"توجب منع موصوفها من نفاذ تصرفه في ما زاد على قوته "قوله 

ولو كان  توالمجنون والسفیه والمفلس والرقیق، فیمنعون من التعرف في الزائد على القو 

  .التصرف غیر تبرع كالبیع والشراء

 أي ››ماله الثلثتوجب منع موضوعها من نفاذ تصرفه في تبرعه بزائد على ‹‹: ما قولهأ

كان  إذاالحجر على المریض مرض الموت والزوجة فیمنعان من التصرف بزائد على الثلث 

  .(4) كان تبرعا وكان بثلث مالهما أوكان غیر تبرع  إذالا یمنعان من التصرف ، (3)تبرعا 

محدودة من  أنواعالحجر منعا من التصرف في  أنیعني فتعریف الحجر عند المالكیة 

  .ما یتعلق بتبرعه بماله كله أوزاد على قوته  مطلقا وهي ما موالالأولیس في  الأموال

  

  

                                                           
  .14لاوي، المرجع السابق، ص ممحمد سعید محمد الر  (1)
 2007العلمیة بیروت لبنان، سنة المكتبة  ،الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیةمحمد محي الدین عبد الجمید،  (2)

  .422ص
  . 413-412، المرجع السابق، صوهبة الزحیلي (3)
  .413، صع نفسھالمرج (4)
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  :تعریف الحجر عند الشافعیة والحنابلة -ج

 .المنع من التصرفات القولیة، و (1)المنع من التصرفات المالیة هوالحجر 

منعه من  يفوبالتالي فالحجر هو سلطة لدى الحاجر ینفذها على المحجور علیه 

 أموالهقد سلطة التصرف في فغیر ذلك وی إلىمثل البیع والشراء  المالیة أمورهالتصرف في 

  .وأملاكه

التعریف الصحیح والمناسب للحجر  أنبعد التعرض لتعریفات الفقهاء للحجر یتضح لنا  

  .شموله فهو تعریف جامع مانعلهو ما ذكره الحنفیة والمالكیة وهذا یعود 

لشخص من تصرفه القولي، فیقال له هو منع ا تعریف الحجر اصطلاحا وبالتالي

القانونیة وقد  الأعمالالعقود وباقي في  الأداء أهلیةهو عدم  أخرىبعبارة  أو محجور علیه

  .(2)لمنع التصرف بها للأشیاءاستعملت كلمة الحجر 

  تعریف الحجر قانونا :الفرع الثالث

 الأسرة في قانون لم یعرف المشرع الجزائري الحجر لا في القانون المدني ولا       

  . فقط للحجر موجبة بأنها أسبابجملة  بذكر عوارض الأهلیة اقتصرو 

الخامس من  لصفمن ال 108 إلى 101في المواد من  أحكامهاقتصر على ذكر  كما

  .(3)الجزائري الأسرةالثاني من قانون  الكتاب

  (4).من القانون المدني الجزائري 44 إلى 40وفي المواد من 

من  الذي بلغ سن الرشد نه منع الشخصأبه المواد یمكن تعریف الحجر من خلال هذ

ظهرت علیه هذه  أووالسفه والغفلة  والعتهحد العوارض كالجنون أالتصرف في ماله وبه 

  .فیحجر علیه رشدهالعوارض بعد 

  .الجزائري الأسرةمن قانون  101نصت علیه المادة  وهذا ما 

                                                           
  .413نفسه، صوهبة الزحیلي، المرجع  (1)

دار العلم  ،، الطبعة الأولىالمبادئ الشرعیة والقانونیة في الحجر والنفقات والمواریث والوصیةصبحي محمصاني،  )2(

  .57 -  56ص  1954للملایین 
 09/06/1984المؤرخ  11 – 89ن رقم ، المعدل والمتمم للقانو 27/02/2005المؤرخ في  -02 - 05الأمر رقم  (3)

  .2005فبرایر  27، الصادرة في 15الجریدة الرسمیة، العدد  ،لأسرة الجزائريالمتضمن تقنین ا
لمتضمن ، ا26/09/1975المؤرخ في  75/58رقم  المعدل والمتمم للأمر 20/06/2005المؤرخ في  10 -05القانون رقم (4)

  .2005جوان  20الصادرة في  44الجریدة الرسمیة العدد  ،القانون المدني
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الحالات المذكورة بعد رشده  إحدىعلیه  طرأت أوفیه س أوومن بلغ سن الرشد وهو مجنون "

  .یحجر علیه

 هاصأو ناق الأهلیةمن كان فاقد  "الجزائري الأسرةمن قانون  81المادة  تكما تضمن

هذا  لأحكاممقدم طبقا  أووصي  أوسفه ینوب عنه قانونا ولي  أوعته  أوجنون  أولصغر السن 

  ."القانون

من لم یبلغ سن التمیز لصغر سنه  "الجزائري  الأسرةمن قانون  82المادة  أیضاتنص 

  ."من القانون المدني تعتبر جمیع تصرفاته باطلة  )42(طبقا للمادة 

 الأهلیةموجبة للحجر حیث یمنع فاقد  كأسبابعها نوموا الأهلیةبهذا تكون عوارض 

 .الحجر أسبابمن  ونقصها الأهلیةویعتبر فقد  القانونیة والمالیةوناقصها من مباشرة التصرفات 

هلیة وتعني وجود ظروف مادیة للأالمانع القانوني  یسمىللحجر  هناك سبب أخركما انه 

قانونیة على الرغم من كمال  إبرام تصرفاتن قدرة الشخص على مطبیعیة تحد  أووقانونیة 

  .الأهلیةثر في ؤ وتمییزه ولكنها ت إرادته

 وإصابةعدیدة كالغیبة والحكم لعقوبة جنائیة، في القانون المدني الجزائري  الأهلیةوموانع 

ما یهمنا في هذا الموضوع هو المانع القانوني والمتمثل في  إلخ، لكن...یةنامسجة هشخص بعا

  .عقوبة جنائیة فیكون هذا الأخیر سببا للحجربحكم ال

حرمان المرء من حق التصرف بنفسه في "لحجر على أنه اكما عرف القاموس القانوني 

في إدارة هذا المال ومن أسباب الحجر السن والجنون والعته والغفلة والسفه والدین والحكم ماله و 

ة ویصدر الحكم بالحجر بناء على طلب الأهل أو أرباب الدیون أو النیابة نیبعقوبة شائنة بد

    (1)"العامة ولا بد من تعیین القیم في الحكم

 لأسباب أموالهلشخص من التصرف في تعریف الحجر قانونا هو منع ا أن: وخلاصة القول

 الضابطة النفسیةفي ملكاته  ضعفلو  هعقلفي  لآفةوموانعها أي  الأهلیةتتلخص في عوارض 

   .بالإضافة إلى المانع القانوني للأهلیة

شرعا وقانونا هو نفسه ویهدف إلى معنى واحد متفق و  تعریف الحجر لغة واصطلاحاو 

  .بل یعین له نائب شرعي صرفات المالیة بنفسهالقیام بالتعلیه هو منع الشخص من 

                                                           
  بیروت . ، مكتبة لبنانالجدید، فرنسي عربيالقاموس القانوني أحمد زكي بدوي ویوسف شلالة،  إبراهیم نجار (1)

  .357، ص 2002سنة 
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  الحكمة من مشروعیة الحجر وأدلة مشروعیته: المطلب الثاني

ثبتت  وقد ،مشروع إذا الحجرفلقد شرع االله سبحانه الحجر لأنه توجد حكمة منه        

  .القانونب والسنة والإجماع والمعقول و مشروعیته بالكتا

  ة الحجرالحكمة من مشروعی: الفرع الأول

ع لعدة أسباب وهي نفسها التي راعها جالحجر تر  من أجلهااالله إن الحكمة التي شرع 

  :المشرع الجزائري وتتمثل فیما یلي

المحافظة على أموال غیره من  كذلكمن الضیاع و  ونفسه علیهالمحافظة على أموال المحجور 

 لكي سببا للحجر ه أو التبذیرحیث أن الخلل العقلي أو العت (1)أرواحهمالمحافظة على الناس و 

الناس هؤلاء الأشخاص الذین لا عقل لهم ولا  یستغلما عن طریق السلب بأن إ المالضیع ی لا

هذا ومن محاسن الحجر  ستغلالالاعلى أموالهم بالباطل أو عن طریق الغش أو  افیستولو رشد، 

تصرف وجعل أن فیه شفقة على خلق االله فجعل بعضهم أصحاب رأي وبصیرة یحسنون ال

عتوه والسفیه ملمجنون والكا اشأنلأمور اأقل  فيو التصرف في المعاملات بسوء لي بتبعضهم م

  .(2)وغیرهم

فالحجر یحفظ للدائنین حقهم عند من تم إفلاسهم ویحفظ للأطفال الصغار أموالهم إلى 

ر علیه قق بمال المحجو حولا یمكن القول بأن الحجر فیه ضرر م، التصرف ویحسنواأن یكبروا 

لأن الحجر یتضمن بقاء هذا المال متحجرا غیر منتفع به في بیع ولا شراء ولا إجارة ونحو ذلك 

وأكمله بأنها قضت بأن یكون لكل محجور علیه احتیاط بل أن الشریعة قد احتاطت لهذا أحسن 

ا فیه وأوجبت على القضاة أن یكونو  صحیحا لا ضرر استثماراولي یحفظ أمواله ویستثمرها 

ما یقیمونه من بإن تیسر لهم ذلك و وصي على من لا ولي له من أب أو جد أو بأنفسهم ولیاء أ

  .(3)الأوصیاء أو القوام الموثوق بهم إن تعسر علیهم

  :الحكمة من تشریع الحجر عن يبالقرط یقولو 

أضافها إلیهم : على هذا وهي للسفهاء فقیلالمخاطبین واختلفوا في وجه إضافة المال إلى ((

ضافها إلیهم لأنها من جنس أوقیل ...اتساعاسبت إلیهم ننها بأیدیهم وهم الناظرون فیها فلأ

                                                           
  .423سابق، ص المحمد محي الدین عبد الحمید ، المرجع  (1)
  .17المرجع السابق، ص  لاوي،ممحمد سعید محمد الر  (2)
  .424محمد محي الدین عبد الحمید، المرجع السابق، ص  (3)
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الأموال جعلت مشتركة بین الخلق فتتنقل من ید إلى ید ومن ملك إلى ملك أي هي  أموالهم، فإن

  .(1)))بها قوام لأمركمو  م التي تقي أعراضكم وتصونكم وتعظم أقداركمك، كأموالاحتاجوهالهم إذا 

   مشروعیة الحجر أدلة :الفرع الثاني

  :من الفقه الإسلامي -أولا

 و لإجماعا و السنة الكتاب ومن مشروعیته  ثبتتوقد  ةالحجر مشروع لأسباب شرعی

  :المعقول على النحو التالي

 وَارْزُقُوهُمْ  قِیَامًا مْ لَكُ  اللَّهُ  جَعَلَ  الَّتِي أَمْوَالَكُمُ  السُّفَهَاءَ  تُؤْتُوا وَلاَ ‹‹ : قول االله تعالى :الكتاب-1

  .(2)›› مَّعْرُوفًا قَوْلاً  لَهُمْ  وَقُولُوا وَاكْسُوهُمْ  فِیهَا

نْهُمْ  آنَسْتُم فَإِنْ  النِّكَاحَ  بَلَغُوا إِذَا حَتَّىٰ  الْیَتَامَىٰ  وَابْتَلُوا ‹‹:وقوله أیضا  إِلَیْهِمْ  فَادْفَعُوا رُشْدًا مِّ

 فَلْیَأْكُلْ  فَقِیرًا كَانَ  فَلْیَسْتَعْفِفْ وَمَن غَنِی�ا كَانَ  یَكْبَرُوا وَمَن أَن بِدَارًا وَ  سْرَافًاإِ  تَأْكُلُوهَا أَمْوَالَهُمْ وَلاَ 

  .(3)››حَسِیبًا بِاللَّهِ  عَلَیْهِمْ وَكَفَىٰ  فَأَشْهِدُوا أَمْوَالَهُمْ  إِلَیْهِمْ  دَفَعْتُمْ  بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا

 هُوَ  یُمِلَّ  أَن یَسْتَطِیعُ  لاَ  أَوْ  ضَعِیفًا أَوْ  سَفِیهًا الْحَقُّ  عَلَیْهِ  لَّذِيا كَانَ  إِن‹‹ :وقوله تعالى أیضا

  .(4)››بِالْعَدْلِ  وَلِیُّهُ  فَلْیُمْلِلْ 

لقد دلت هذه الآیات على مشروعیة الحجر على السفیه والیتیم : وجه الدلالة من الآیات

فینوب عنهم  القرار هؤلاء مسلوبین حتى لا یضیعوا أموالهم فقد جعل االله) الصغیر(ضعیف الو 

  .أولیائهم

لا  الذيو  بالمختلالضعیف بالصبي والكبیر  ذرالإمام الشافعي السفیه بالمب فسر فقد        

االله تعالى أن هؤلاء ینوب عنهم أولیاؤهم فدل ذلك  فأخبریستطیع أن یمل بالمغلوب على عقله، 

  )5( .على ثبوت الحجر علیهم

  

  

                                                           
  .29، ص)د ن.د س(  5ج . الجامع لأحكام القرآنأبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، (1)
  .05الآیة  :سورة النساء(2)
  .06الآیة  :سورة النساء(3)

  .282الآیة  :سورة البقرة(4) 
  .414وهبة الزحیلي، المرجع السابق، ص (5)
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ماله وباعه  معاذأن رسول االله حجر على ‹‹ كعب بن مالك رضي االله عنه حدیث: السنة-2

  )1( .››في دین

  :الحدیث منوجه الدلالة 

ه فهذا یدل نمال معاذ في دی )ص(النبيباع  حیثعلى أن الحجر مشروع على المدین 

  .على جواز الحجر

لصغیر الطفل ا علىعلى مشروعیة الحجر  بلا خلاففقد أجمعت الأمة  :الإجماع-3

ا لأموالهما من الضیاع ونظر للمصلحة العامة التي تعود علیها من ظوالمجنون رعایة لهما وحف

  .)2( كوراء ذل

وقال  .وأجمعوا على أن الحجر یجب على كل مضیع لماله من صغیر وكبیر :المنذرقال ابن 

 مطبقأو اتفقوا على أن وجوب الحجر على من لم یبلغ وعلى من هو مجنون معتوه  :ابن حزم

  .)3(لا عقل له

ونا أو صاحب غفلة هو مخاطب إن الكبیر سفیها كان أو مدی (( قال أبو حنیفة  :المعقول-4

ذلك ید لان الحجر علیه سلب ولایتهن و كل من كان كذلك لا یحجر علیه اعتبارا بالرشعقل و 

 على لدفعبذیر فلا یحتمل الضرر الأالتهو أشد ضرر من و إلحاقه بالبهائم إهدار لأدمیته و 

  .(4) ))الضر الأدنى

  :القانونمن  -ثانیا

یظهر دلیل مشروعیة الحجر في القانون من خلال النصوص القانونیة فهناك من نصت على  

 و في كل من قانون الأسرة الجزائري بصفة ضمنیةو  واضحة و مشروعیته بصفة صریحة

لأهلیة لهذا نجد یتعلق باأن الحجر على  أكد بد من التأكید على أن القانونلا و  ،القانون المدني

من بلغ سن الرشد لا یحجر علیه یعتبر كامل " تنص على أن  من قانون الأسرة 86 المادة

كل شخص بلغ سن الرشد " لتي تنصا  (5)"من القانون المدني 40الأهلیة وفقا لأحكام المادة 

                                                           
 .414، ص السابقالمرجع  وهبة الزحیلي،  (1)
 .20سعید محمد الرملاوي، المرجع السابق، ص  محمد (2)

  .20المرجع نفسه ، ص  )3(
  .192ص ،2003 ، مكتبة علم الفكر و القانون،1ط ، الولایة على المال، معوض عبد التواب (4)
  .206العربي بختي، المرجع السابق، ص  (5)
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ة حقوقه المدنیة، وسن الرشد لم یحجر علیه، یكون كامل الأهلیة لمباشر بقواه العقلیة، و متمتعا 

  "كاملة سنة )19(تسعة عشر 

في الفصل  108إلى غایة  101فموضوع الحجر ینص علیه قانون الأسرة الجزائري من المواد 

   .الخامس من الكتاب الثاني تحت عنوان النیابة الشرعیة

یه إحدى هو مجنون أو معتوه أو سفیه أو طرأت علو من بلغ سن الرشد،  "101ص المادة تنف

  ".الحالات المذكورة بعد رشده یحجر علیه

الشخص  وهي الجنون والعته والسفه فقد یبلغ القضائيتطرقت هذه المادة إلى أسباب الحجر 

  .وارض، و قد تطرأ علیه بعد رشدهبه هذه الع سن الرشد و

 له مصلحة أو من النیابة ممن الأقارب أویكون الحجر بناء على طلب أحد " 102المادة 

  ".العامة

له مصلحة كالمدین أو  أو ممنمنح القانون في طلب الحجر لأقارب المحجور علیه، 

  .الشریك في الملك وكذا النیابة العامة

 للقاضي أن یستعین بالخبراء في إثباتو یجب أن ینطق بالحجر بموجب حكم " 103المادة 

  "الحجر أسباب

حكم قضائي كما یستطیع القاضي لا یقع الحجر بقوة القانون بل یكون الحجر بموجب 

  .اللجوء إلى الخبرة لإثبات أسباب الحجر ویكون ذلك بحكم تحضیري 

إذا لم یكن للمحجور علیه ولي أو وصي، یجب على القاضي أن یعین في نفس " 104المادة 

الحكم الناطق بالحجر مقدما لرعایة شؤون المحجور علیه والقیام على شؤونه مع مراعاة أحكام 

  "من هذا القانون  100دة الما

لقاضي أن یعین مقدما قصد إدارة أموال المحجور علیه والقیام برعایة شؤونه، ا یجب على 

  .أعلاه 100وتكون للمقدم سلطات وصلاحیات الوصي طبقا للمادة 

وللمحكمة أن  حقوقهمراد التحجیر علیه من الدفاع عن یجب تمكین الشخص ال" 105 المادة

  ."في ذلك مصلحةإذا رأت  ساعداتعین له م

حقه حجیر علیه من تیجب على القاضي تمكین المراد ال في طلب الحجر الفصلل بق

  .هوللمحكمة أن تعین له مدافعا إذا تبین بأنه غیر قادر على الدفاع عن مصالحدفاع ال في

  ".الحكم بالحجر قابل لكل طرق الطعن و یجب نشره للإعلام" 106المادة 
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  .الغیر علامالحجر كل طرق الطعن ویجب نشره لإم بیقبل الحك      

قبل الحكم إن كانت أسباب الحكم باطلة و  بعدتعتبر تصرفات المحجور علیه " 107مادةال

  ."الحجر ظاهرة فاشیة وقت صدورها

صدوره بشرط  قبل حتىباطلة و لحجر اببعد صدور الحكم  المحجور علیه كل تصرفات

وللقاضي السلطة التقدیریة  لإثباتا ذلك بجمیع وسائل إثبات یتمو كون أسباب الحجر ظاهرة تأن 

  )1(.أسباب الحجر اعتبارفي 

  . "یمكن رفع الحجر إذا زالت أسبابه بناء على طلب المحجور علیه"   108المادة

ویتم رفع  لیهر عیمكن للقاضي رفع الحجر إن زالت أسبابه بناء على طلب المحجو 

لمخاصمته بجمیع طرق  قابلابالحجر  قضيلحكم مثل الذي حكم قضائي، ویكون هذا ابالحجر 

  (2)الطعن ویجب أن ینشر للإعلام

  .القانونیة معاو  وبالتالي یمكن القول بأن الحجر مشروع من الناحیة الشرعیة

  أنواع الحجر :لثالمطلب الثا

 نتعرض في هذا المطلب إلى أنواع الحجر في الفقه الإسلامي وفي القانون الجزائري لأن

أو تنقصها فیكون ناقص الأهلیة  و العته جنونلیته كالدم أهعت عوارضالشخص قد تطرأ علیه 

  .غفلةكالسفه وال

 حرمان باستصدار حكم قضائي كما یوجد وضع قانوني أخر وهو تم الحجر علیهفی

ومباشرة أملاكه مدة سجنه وهذا  المالیةالشخص المحكوم علیه بعقوبة جنائیة من إدارة شؤونه 

  .یعرف بالحجر القانونيما 

  .یكون إما لمصلحة المحجور علیه وإما لمصلحة الغیر إذا فالحجر      

  أنواع الحجر في الفقه الإسلامي :الفرع الأول

ما الحجر لمصلحة إحدد الفقه الإسلامي أقسام الحجر حسب نوع المصلحة وهو نوعان 

آخر وهو تقسیم الحجر إلى حكمي  یمسبتق أتىكما  ،حجر لمصلحة الغیرالما وإ  المحجور علیه

  .وقضائي

                                                           
  105، ص، دار الهدىقانون الأسرة نصا و شرحالحسین بن شیخ آث ملویا،   )1(

  .105، ص نفسه المرجع (2)
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قول و  وهو مذهب الجمهور من المالكیة والشافعیة والحنابلة: الحجر لمصلحة الغیر-أولا

وهذا النوع من الحجر لا  لأبي حنیفة،الصاحبین أبو یوسف ومحمد بن الحسن الشیباني خلافا 

  .(1)طالبة بإبطال التصرفلمالاعتراض واإنما لكل من له مصلحة حق و  ،الولایة هفیتثبت 

حجر الراهن لحق المرتهن والحجر آخرین كتتعدى المحجور علیه إلى أشخاص  هنافالمصلحة 

  .إلخ... على المدین المفلس لحق الدائنین وحجر المریض للورثة وحجر المرتد لحق المسلمین 

بحیث  لیهمصلحة المحجور ع لحفظفیكون هنا الحجر : الحجر لمصلحة المحجور علیه-ثانیا

الحجر على المجنون والسفیه وذي ، كولا تتعدى أشخاص آخرین فحسبتكون مقصورة علیه 

  .إلخ... الغفلة والمعتوه 

ي حكما بمقتضى الشرع من دون أیشمل من كان محجور علیه لذاته : الحجر الحكمي-ثالثا

لذلك لو  حاجة لقرار القاضي كالصبي صغیر السن والمجنون والمعتوه ومریض مرض الموت،

  .(2)صدر حكم قضائي بتثبیت الحجر على الصغیر أو المجنون فیعتبر الحكم موجودا شرعا

هو الذي یحكم به القاضي في بعض الأحوال كحجر القاضي على  :الحجر القضائي-رابعا

  (3).ئیانشاالحكم یعتبر إ هذاالمدیون بطلب دائنیه، فمثل  على والمبذر أو  السفیه

  ع الحجر في القانون الجزائريأنوا :الفرع الثاني

قسمت معظم القوانین العربیة الحجر إلى نوعین حجر قضائي وحجر قانوني لكن هناك 

  .بالإضافة إلى الحجر الكیدي وهو الحجر التأدیبي أخر حجر

  : الحجر القضائي-أولا

هو منع الشخص من التصرف في أمواله بموجب حكم قضائي لذا فمن أصابته آفة في 

ضعف في لمیزان التقدیر لدیه  یختلر العقل ومن بهب بكماله ومن یتبع الهوى ویكاالعقل تذ

لمنع یتدخل كل هؤلاء لا یؤتمنون على أموالهم فكان على المشرع أن  ،كاته الضابطةلبعض م

قدرتهم على إدارة هذا  أو عدمیؤدي تصرفهم و  حمایتهلغرض  من مال الید فیما یملكونه إطلاق

  .(4)وهذا المنع لا یحصل إلا بتوقیع الحجر علیهم ضیاعهالمال إلى 

                                                           
  ).ط.د(،78، ص ، الأمل للطباعة و النشر و التوزیعبانة في أحكام النیابة، دراسة فقهیة قانونیةالإ، إقروفة زبیدة (1)
  .57ص  ، المرجع السابق،صبحي محصاني (2)
  .57، ص نفسهالمرجع  (3)
الإختصاص ) المساعدة القضائیة-ةالغیب-الحجر-الوصایة-ولایةال(الأحكام الموضوعیة  الولایة على المالكمال حمدي،  (4)

  .179ص  2003المعارف مصر  منشأة ، الإجراءات و القراراتو 
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من  اعتراه عارض والحجر القضائي حسب القانون الجزائري هو منع الشخص الذي

نون أو العته أو السفه أو الغفلة من التصرف في أمواله وتعیین نائب جعوارض الأهلیة كال

على حكم یصدره القاضي شرعي إما أن یكون ولي أو وصي أو قیم لیقوم مقامه في ذلك بناء 

بأهل الخبرة في  الاستعانةمع  كالمدین أو الشریك یكون بطلب أحد الأقارب أو من له مصلحةو 

یكون الحجر بناء " من قانون الأسرة الجزائري 102حسب نص المادة أسباب الحجر  إثبات

  "الأقارب أو ممن له مصلحة أو من النیابة العامة دأح على طلب

 یجب أن یكون الحجر بحكم"من قانون الأسرة  103یه المادة ما نصت عل أیضاو 

  .(1)"أسباب الحجر إثباتوللقاضي أن یستعین بأهل الخبرة في 

  : الحجر القانوني-ثانیا

صبح محجور یعلیه بعقوبة جنائیة  محكوم كان وهي عقوبة تابعة لعقوبة أصلیة فمن

  .نتهاء مدة سجنهإلى أن تثبت براءته أو باعلیه 

من قانون  9القانوني لم یعرفه المشرع الجزائري ولكن نص علیه في المادة  الحجر

من نص هذه المادة  یفهمو "العقوبات التكمیلیة هي الحجر القانوني"العقوبات الجزائري على أنه 

أن الحجر القانوني هو أن یحرم الشخص المحكوم علیه بعقوبة جنائیة من التصرف ومن إدارة 

  .تأدیة هذه العقوبة السالبة للحریة أثناء بنفسه أمواله

في حالة الحكم بعقوبة جنائیة تأمر المحكمة وجوبا "مكرر من نفس القانون  9أما المادة 

ممارسة حقوقه المالیة أثناء تنفیذ  منبالحجر القانوني الذي یتمثل في حرمان المحكوم علیه 

ویتضح من  "في حالة الحجر القضائيتتم إدارة أمواله طبقا لإجراءات المقررة  العقوبة الأصلیة

بل  ،لم یبین الإجراءات المتخذة أنه مكرر من قانون العقوبات الجزائري، 09من المادة  2الفقرة 

ویرجع في  یدیر شؤونهم نیابة عنهم تعیین نائب شرعي تتمثل فيو  قانون الأسرة هي موجودة في

  .(2)مستفید من نظام البیئة المفتوحة ذلك إلى أحكام الحجر القضائي حتى لو كان المحكوم علیه

ویة تكمیلیة تابعة قمن خلال هذه المواد أن الحجر القانوني هو عبارة عن ع یستشفو 

 أموال حمایة ئهاهدف المشرع من ورایو رتكب جنایة العقوبة أصلیة حكم بها على شخص 

                                                           

  . 102، صقانون الأسرة نصا و شرحا ، دار الهدى لحسین بن شیخ آث ملویا،(1) 
یتضمن  1966یونیو  8ق ل المواف 1396صفر عام 18، المؤرخ في 156-66رقم  الأمرمكرر من  09أنظر المادة  (2)

  .2006دیسمبر  20المؤرخ في  23- 06قانون العقوبات المعدل المتمم بالقانون رقم 
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كما  ،ه العقوبة الأصلیةأثناء تأدیت ممتلكاتهواله و مإدارة أتولي و  من هحرمان بسبب لمحكوم علیها

   .نیابة عنه یتولى تسییر شؤونه المالیة نائب شرعيتعیین  یستوجب

الحقوق بعض تمتع بإلى المنع المؤقت من ال تؤديإضافیة  اتهو عقوب :الحجر التأدیبي-ثالثا

  .وغیرها في الوظائف العامة تعیین وأالشهادة  وأ الانتخابسیما حق لاالوطنیة والمدنیة 

ستند الحجر إلي یستند إلى الأسباب الشرعیة فحیث اهو الحجر الذي لا : لحجر الكیديا-رابعا

  أسبابه الشرعیة، أي كان مبرر لرفع دعوى الحجر شرعیا، كان الحجر شرعیا وحیث

لم یستند الحجر إلى الأسباب الشرعیة، وكان المبرر لرفع الدعوى الحجر كیدي كان الحجر  

   )1(.كیدیا

أنواع الحجر في الفقه والقانون  اتفاق بشأنا سبق نستنتج أن هناك تفحص كل م بعدو 

فیما یخص الحجر القضائي أما الحجر القانوني فهو موجود في القانون وهو نفسه في الفقه مع 

  .في التسمیة فقط لكن المعنى واحد یعرف بالحجر الحكمي اختلاف

  

 

 

 

 

  

  

  

 

  

  

  

                                                           
 . 126-125محمد سعید محمد الرملاوي، مرجع سابق، ص  )1(
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  أسباب الحجر: المبحث الثاني

كان هو ما توقف غیره علیه وجودا وعدما و ح الفقهاء صطلاالسبب في ا

  .)1(ماهیته ارجا عنخ

هي و مات التز تحمل الاكتساب الحقوق و صلاحیة الشخص لا لأهلیة تعنيباعتبار أن ا

، فإذا بلغ الإنسان سن هذه الأخیرة هي محور دراستناأهلیة أداء و یة وجوب و على نوعین أهل

، والتي تعني صلاحیة هلیة یمنحه القانون أهلیة أداء كاملةلم یطرأ علیه من عوارض الأو الرشد 

  .بالتالي أهلا لمباشرتها فیكونإبرام التصرفات القانونیة خص الش

   ، وهيالتمییز أو تنقص منهبالغ الراشد فإما تعدم الإدراك و فعوارض الأهلیة تصیب ال

السفه والغفلة منه ك  عوارض تنقصتعدم العقل كالجنون والعته و  على نوعین عوارض

هناك عوارض أخرى تؤثر في صلاحیة الشخص للقیام بالتصرفات القانونیة رغم كمال عقله و 

المؤدیة للحجر  سبابالأة جنائیة، وتمثل هذه العوارض في مجموعها كالمحكوم علیه بعقوب

  .القانونيبنوعیه القضائي و 

انون من الق 43و  42تبر المادتان تعفعوارض الأهلیة نص علیها القانون الجزائري ف

ة، ومن أجل صحة الإطار القانوني لعوارض الأهلیمن قانون الأسرة  101والمادة  المدني

 .التصرفاتأداء كاملة لأنها أساس العقود و  نفاذها لا بد أن تكون له أهلیةتصرفات الإنسان و 

و دة أنواع منها ما هل الفقه عوارض الأهلیة الموجبة للحجر إلى عقسم علماء أصو 

أسباب الحجر إلى نوعین  المشرع الجزائري منها ما هو مختلف فیه، كما قسممتفق علیه و 

لمعرفة أسباب الحجر و  أخرى بسبب المانع القانونيو أسباب الحجر بسبب عوارض الأهلیة 

  .معرفة أسباب الحجر في الفقه الإسلامي بالتفصیل یجب علینا

      . )المطلب الثاني(  ن الجزائريثم أسباب الحجر في القانو ) المطلب الأول( 

  

    

  

                                                           
) ند د (،10، ط والتركات -والوقف-الوصیةو -والنیابة الشرعیة -صیة الأهلیةالأحوال الشخأحمد الحجي الكردي،  )1(

  .44ص
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  .أسباب الحجر في الفقه الإسلامي: المطلب الأول

سباب ما هو متفق علیها الأ من فهناكعدة أسباب  له لحجرافي الفقه الإسلامي 

 الغفلةو كالسفه ختلاف بینهم محل اهي المجنون والمعتوه وهناك أسباب أخرى كالصبي و 

  .ترض المو لمالإفلاس، الحجر 

  أسباب الحجر المتفق علیها : الفرع الأول

 ن الأسباب الشرعیة الموجبة للحجرماتفق الفقهاء على أن الصغر والجنون والعته 

  :تتمثل فيو 

  :الحجر على الصغیر -أولا

 یختلف والبلوغ (1)الصغیر هو طور یمر به كل إنسان یبدأ من حین الولادة إلى البلوغ

  .عند الذكر وعلامات الأنوثة عند الأنثىیكون بظهور علامات الرجولة ف

ن الصغر عجز لا الحجر فلا تنفذ تصرفات الصغیر القولیة لأ أسبابوالصغر سبب من 

لم یكن  فإذا االالتزام فیها العقل والرضى أساسیتكامل فیه الصغیر العقل والتصرفات القولیة 

  (2)رفاتكان غیر كامل، فلا یوجد موجب الالتزام في هذه التص أوالعقل 

 إلالا یمكن منه و ویتم الحجر على الصغیر ویمنع من التصرف حمایة لماله من الضیاع 

  (3)یؤنس منه الرشد أن: م والثانيلیبلغ الح أن الأولشرطین ب

نْهُمْ  آنَسْتُم فَإِنْ  النِّكَاحَ  بَلَغُوا إِذَا حَتَّىٰ  الْیَتَامَىٰ  وَابْتَلُوا ‹‹: یقول االله سبحانه وتعالى  شْدًارُ  مِّ

  (4)›› أَمْوَالَهُمْ  إِلَیْهِمْ  فَادْفَعُوا

متعلقة به فیرى الحنفیة  أخرى أمورالفقهاء في حكم تصرفات الصغیر وفي وقد اختلف 

  .)5(فعیة والحنابلة لم یفرقا بینهماوالمالكیة ضرورة التفرقة بین الممیز وغیر الممیز لكن الشا

  

  

                                                           
  .417، مرجع سابق ، ص وهبة الزحیلي (1)
  .439ص دار الفكر العربي،  ، الأحوال الشخصیة، محمد أبو زهرة (2)
  .409، ص  1983المجلد الثالث ، دار الفكر العربي، الطبعة الرابعة  ،فقه السنة، السید سابق (3)
  .06سورة النساء، الآیة  (4)

 .417، ص  السابق، المرجع وهبة الزحیلي )5(
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لي یمكنه من التمییز بین الخیر ر بصر عقأن یصبح للصغی هو :التمییزالمقصود ب -1 

إذا ، و )1(إن كان هذا التمییز غیر تام لأنه نابع من عقل لم ینضج بعدوالشر من الأشیاء، و 

لك نوع من أهلیة الأداء، لكن نظرا ، فیصبح یمأصبح الطفل صبیا وصار عارفا لمعاني العقود

   . )2( البالغ الراشدو الممیز  ناقصا فیكون بین الصغیر غیر زالا لكون عقله م

هو الذي لم یتم سن السابعة من العمر فلا ینعقد منه تصرف قط  :الصغیر غیر الممیز-أ

  .والتمییز الإدراكوعدیم  الأهلیةفاقد  لأنهوعبارته تكون ملغاة لا اعتبار لها 

 ویعرف بین معاني العقود في الجملة یمیز فیها أصبحهو الذي بلغ سنا : الصغیر الممیز - ب

للتمییز  الأدنىالسابعة هنا الحد فولا یتصور التمییز في سن دون السابعة،  ،المراد منها عرفا

یعرف معاني العقود ومقتضیاتها في الناس، ولا یعرف  فقد یتجاوزها الشخص ولا یمیز ما دام لا

هم بالصلاة و  أولادكم مروا ‹‹) ص(سبع سنین لقوله بوقد حدد سن التمییز ، )3(والكسب بنالغ

  .فعلیة أوقولیة تصرفات  ما إ على نوعین والتصرفات، ››سبع سنین أبناء

ثر لحجر أ فلا ،تلافاتالإ وتصرفات فعلیة وهي الغصوب  ماإ :أقسام تصرفات الصغیر - 2 

ذ لا حجر إنفس  أوا ضمان ما اتلف من مال مالصبي والمجنون علیها، فیجب على كل منه

  .الأقوالعلى  وإنما الأفعالعلى 

ما تصرفات قولیة فإن صدرت من صغیر غیر ممیز فتصرفاته باطلة لفقده أهلیة وإ 

  .سواء كانت تصرفاته نافعة به أو ضارة أو دائرة بین النفع والضرر الأداء

  :أما إذا صدرت من صغیر ممیز فهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام

غیر توقف على من  و تنفذ هي تجوز من الصبي الممیز  :تصرفات نافعة نفعا محضا -أ

  .من أجل منفعته وصیه كقبول الهبات والوصایا والصدقات أوولیه  إجازة

طلاق   إعارته أو، إقراضه أوكتبرعه بشيء من ماله  :تصرفات ضارة ضررا محضا - ب

 تلحق الباطل، ومن قواعدلا  الإجازةلأن  الولي إجازةزوجته، یبطل منه ولا ینفذ ولا تصححه 

  )4( أصلاقد رووه حدیثا لكنه لم یصح  " طلاق الصبي والمعتوه إلاع كل طلاق واق" الحنفیة

                                                           
 )د د ن(752، ص  9، ط الفقه الإسلامي في ثوبه الجدیدمصطفى أحمد الزرقاء،   )1(
، دار  2005، سنة تصرفات ناقص الأهلیة المالیة في القانون المدني الجزائري والفقه الاسلاميمحمد سعید جعفور،  )2(

 . 11-10هومة، ص 
 .439، ص المرجع السابق محمد أبو زهرة، )3(
 . 418-417المرجع السابق،  ،یليوهبة الزح )4(



 أحكام الحجر               الفصل الأول                                                    

 

 
24 

مثل التصرفات التي تعد من قبل المبادلات المالیة  :الضرردائرة بین النفع و تصرفات  -ج

و له فاحش  بنتصرف فیه غ إجازةوغیرها، والولي لیس له الحق  والإیجاركالبیع والشراء 

  .)1(إن كان فیه ضرر فسخه و الخیار إذا كان فیه مصلحة أجازه

تصرفات الصغیر  فقد اعتبر ابلةنالحو  الشافعیة أماالفقهاء  جمهورلیه إذهب  هذا ما

 .لو بإذن ولیهو  باطلة ممیزالالممیز أو غیر 

كما  على حقیقتها الأمور تمییزو  الجنون هو مرض یمنع العقل من إدراك :الحجر للجنون-ثانیا

 في حیاته عارضا لإنسانك قد یطرأولا یعقل صاحبه شیئا و  ،)2(نهیجاو  اضطراب غالبا یصحبه

  .)3(ولادته ذمصاحبا له منأو 

یعني زوال  الجنون، )4())فلا یعقل شیئا بحال لههو الذي سلب عق: یعرف الحنفیة المجنون( (

  :على نوعین هوالعقل و 

ر علیه فترة یستغرق جمیع أوقاته بحیث لا تم یكون مطبقا على معنى أن :الجنون المطبق-أ

  . عقله فیها إلیه یرجع

یكون  على المجنون ا على معنى أنه تمر أوقاتقطعأن یكون جنونه مت :المتقطع الجنون- ب

  .)5(تماماعقله فیها  یفقدفیها حاضر العقل وتعتریه نوبات 

یعتبر فاقد أهلیة  الممیز غیر الجنون المطبق یكون المجنون في حكم الصبي حالةففي 

  .معاملات باطلةتكون جمیع تصرفاته من عقود و  تاليبال، الأداء

كالعاقل وتصح  جمیع  في وقت الإفاقة التامة فیكونأما في حالة الجنون المتقطع و 

، أما إذا كانت إفاقته غیر تامة یعقل أمور وتغیب عنه أمور أخرى فیكون في تنفذتصرفاته و 

إذا كانت تدور و  ضارة فتكون باطلةوتكون تصرفاته النافعة صحیحة أما ال حكم الصبي الممیز

   .)6(الحنفیةلیه الشرعي وهذا عند المالكیة و وقف على إجازة و الضرر فتتبین النفع و 
                                                           

 .440ص  محمد أبو زهرة، المرجع السابق، )1(
 .445المرجع نفسه، ص  )2(
   2006، الجزء الأول دار هومة، الجزائر ، المنتقى في قضاء الأحوال الشخصیةملویا ،  ثلحسین بن الشیخ أ )3(

 .603ص  
دار  ،الولایة العامة و الخاصة و أثرهما في التشریع الإسلاميالأهلیة وعوارضها و جمعة سمحان الهلباوي،  عن نقلت )4(

 .33، ص) د ط(الهدى عین ملیلة، 
 .426محمد محي الدین عبد المجید، المرجع السابق، ص )5(
 .437وهبة الزحیلي، المرجع السابق، ص   )6(
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على هو تعتري العقل فتزیله و  على أنه آفة یعرفونه فالجنون إذا في الفقه الإسلامي

لكل نوع حكم أنه  ا، كم)التمییزینقص الإدراك و ( ومنقطع) التمییزیعدم الإدراك و ( ن مطبقنوعی

أما  جمیع تصرفاته باطلة وغیر نافذةو  ممیزالغیر  كم الصبيحأثر، حیث یكون الأول في و 

       .الممیز وتكون تصرفاته حسب الحالة التي هو علیها یأخذ حكم الصبيفالثاني 

غر محدود، كما أن الجنون صالصغر أن الجنون غیر محدود أما الالجنون و  نالفرق بیو 

  )1(مستمر أو متقطع أما الصغر أمر أصلي ممتد  قد یكون

جنون ویعتبر هذا الأخیر محجـور علیـه معلى ال على وجوب الحجر اتفقواكما أن الفقهاء 

ـــه إلا حكمـــ ـــاج الحجـــر علی ـــإذا تصـــرف بیعـــا أو إیجـــارا أو قرضـــا كـــان  اقضـــائی اشـــرعا، ولا یحت ف

وهكــذا فــالمجنون بمــا أنــه  ،(2).ءتصــرفه بــاطلا، ســواء أمــر القاضــي بــالحجر علیــه أم لا علــى ســوا

ممیز في حالة الطفولة، وقد سوى المشـرع بـین الالصغیر غیر  تصرف تصرفهعدیم العقل یعتبر 

  .من حیث فقدان الأهلیة المجنون والصغیر غیر الممیز في الحكم

  الحجر للعته: ثالثا

سواء من له لام، فاسد التدبیر لإضطراب عقمن كان قلیل الفهم، مختلط الك ((العته هو

  .)3( ))الخلقة أو لمرض طارئ

ابن منظور على أن المعتوه هو من نقص عقله أو فقد أو  معجمكما جاء في تعریف العته في 

.)4( من غیر مس جنون المعتوه هو المدهوشو  ،دهش
  

فالمعتوه هو ناقص العقل لا عدیمه في اللغة أما في الإصطلاح فهو آفة تصیب العقل حیث 

خر یشبه كلام الآختلط الكلام یشبه بعض كلامه كلام العقلاء وبعضه یصیر صاحبه م

  .المجانین

حتى یكون بعض كلام المعتوه ككلام العقلاء  ةلأفالعقل  اختلاطوقیل أیضا العته هو 

إذا درجة من الجنون قد یكون خفیف فهو ، والعته قد یكون شدید و وبعضه ككلام المجانین

نفیة الح، وتصرفه الضار عند المالكیة و آفة تعتري العقل وتنقصهمخففة ولذا یمكن تعریفه بأنه 

                                                           
 .35إقروفة زبیدة، المرجع السابق، ص   )1(

  .53، ص بقالمرجع السا أحمد الحجي الكردي ، (2)
 .438وهبة الزحیلي، المرجع السابق، ص  )3(
 .2804، ص 32المرجع السابق، المجلد الرابع، ج  ،ابن منظور )4(
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لیه وحكمه حكم على إجازة و  الضرر یكون موقوفو  والدائر یبن النفعافع یكو صحیحا بطلا والن

  . )1(الصبي الممیز

أو هو من كان قلیل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبیر، إلا أنه لا یضرب ولا یشتم كما 

  .)2(یفعل المجنون

أنه مرض یمنع العقل من إدراك الأمور إدراكا صحیحا بویعرف محمد أبو زهرة العته 

ویتمیز على الجنون بأنه یصحبه هدوء، وكثیرا من الفقهاء یعتبرهما نوعا واحدا والذي جاء في 

الهدایة وفتح القدیر وأصول فخر الإسلام إن الذي أصیب في عقله أي كان مغلوبا بحیث لا 

هو المجنون وإن كان یعقل في بعض الأمور فیشبه بعض كلامه كلام یعقل قط كان 

  .)3(العقلاء

  :بالتالي العته نوعان

  .یأخذ حكم المجنون لأنه نوع منه یسمى بالجنون الساكن فتعدم أهلیته :عته تام-أ

  ناقصة داءأله أهلیة  فتثبت یأخذ حكم الصبي الممیز :عته غیر تام- ب

ین في حق المعتوه فقد یكون غیر ممیز فتكون أهلیته معدومة لذلك میز السنهوري بین حالت

ذلك شأن الصغیر الغیر ممیز والمجنون وقد یكون ممیز فتكون عنده أهلیة الصبي   في شأنه

  .)4(الممیز

كونه یعاني من ضعف عقلي أما المجنون فلا عقل له  يویختلف المعتوه عن المجنون ف

ما أن المعتوه یتمیز بالهدوء أما المجنون فأفعاله إن كان جنونه جنون مطلق أو منقطع، ك

   .غالبا وهیجان اضطرابوأقواله یصحبها 

حكم  استصدارعلى أن المعتوه محجور علیه شرعا ولا حاجة إلى  اتفقواكما أن الفقهاء       

  )5(قضائي كالمجنون والصغیر وإن أستصدر حكم قضائي فهو مؤكد للحجر ولیس منشأ له

 

                                                           
 .438وهبة الزحیلي، المرجع السابق، ص  )1(
 53أحمد الحجي الكردي، المرجع السابق، ص  )2(
  .445محمد أبو زهرة ،المرجع السابق ، ص  )3(
 لتزام بوجه عام مصادر الالتزام، نظریة الا الجزء الأول الوسیط في شرح القانون المدني،سنهوري، عبد الرزاق أحمد ال )4(

  .231، ص ، منشأة المعارف2004 ،القانون-الإثراء بلا سبب -العمل الغیر مشروع-العقد
  

  53أحمد الحجي الكردي، المرجع السابق، ص )5(
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   أسباب الحجر المختلف فیها: يالفرع الثان

مرض الغفلة والمدین المفلس و و  تتمثل في السفهو  الفقهاء ختلف فیهایللحجر عدة أسباب        

  .الموت

السفه هو تبذیر المال وتضییعه على خلاف ما یقتضیه العقل والشرع كمن : الحجر للسفه-أولا

ض أصلا أو لغرض لا یعده العقلاء یسرف في النفقات إسرافا فاحشا، ومن یهب أمواله لا لغر 

  .(1)من أهل الدین، غرضا صحیحا

  :ختلف الفقهاء في تعریف السفهو قد ا

  .هل إما لقلة معرفته بصالحنفاقه باتباعه شهواته و إ و  موالهالسفیه هو المبذر لأ :المالكیة - أ

كان  حتى لوالعقل شرع و تضییعه على غیر مقتضى الیعني السفه تبذیر المال و  :حنفیةال - ب

  .مثلا ة أو خیر كبناء مساجدفیه مصلح

   .حتمال الغبن في المعاملاتباسوء التصرف به وتضییعه و  تبذیر المال السفه: الشافعیة -ج

   .)2(التدبیریحسن التصرف و  الذي لا السفیه: الحنابلة -د

ر اللذان فز  حنیفة وبي أ باستثناءوقد ذهب جمهور الفقهاء إلى الحجر على السفیه 

الحجر على السفیه لما في ذلك من إهدار لأدمیته وذلك أشد ضررا علیه من إتلاف  رفضا

  .المال بالتبذیر

كما یعرف السفیه أنه هو الذي لا یحسن القیام على شؤون ماله وتبذیره وینفق في غیر 

   .موضع الإنفاق

بین أبي حنیفة أما السفه الطارئ أو السفه المستمر بعد الخامسة والعشرین فهذا موضع الخلاف 

 .(3)الحجر وخالفهم أبو حنیفة اجمهور الفقهاء الذین أجازو و 

قمار أو في معاملة في الخمر و الوعرف السفه بأنه التبذیر بصرف المال في معصیة ك

 .(4)فاحش بلا مصلحة أو في شهوات على خلاف عادة مثله أو بإتلافه هدرا غبن

  

                                                           
  .229، ص  محمد محي الدین عبد الحمید ، المرجع السابق (1)

 .439-440وهبة الزحیلي، المرجع السابق، ص  )2(
  .448 -447محمد أبو زهرة ، المرجع السابق ، ص  (3)
  .30إقروفة زبیدة ،المرجع السابق، ص  (4)
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 قِیَامًا لَكُمْ  اللَّهُ  جَعَلَ  الَّتِي أَمْوَالَكُمُ  السُّفَهَاءَ  تُؤْتُوا وَلاَ  ‹‹ودلیل الحجر على السفیه قوله تعالى

  (1)›› مَّعْرُوفًا قَوْلاً  لَهُمْ  وَقُولُوا وَاكْسُوهُمْ  فِیهَا وَارْزُقُوهُمْ 

  (2)على خلاف مقتضى العقل والحكمة وإتلافهتبذیر المال  في فالسفه یستعمل 

، بحیث كالشراب واللهوومن ذلك بالطرق المحرمة  عن المعتاد والحاجة مما یخرجفاق على نوالإ

  (3)مبرر كاف لذلك إعطاءالإفراط بحیث لا یمكن و الغة مبتتسم نفقاته بال

والسفیه یختلف عن المجنون والمعتوه لأنه كامل الإدراك ومبصر بعواقب فساده وتبذیره 

نتائج نظرا لتسلط شهوة الإتلاف والإسراف على بال أبهولكنه یتعمد ذلك ویقدم علیه بإرادته غیر 

إرادته ویستدل على السفیه من كیفیة إنفاقه لأمواله دون الحاجة إلى النظر عن سلامة 

  .التصرف

د لكن لا یفرق بنفسه الزكاة یوتجدر الإشارة إلى أن أحكام السفیه في العبادات كالرش

نها لأ، عانه ورجعتهولقه وخلعه نه، وكذلك طلاذویصح زواجه بإذن الولي أو من غیر إ

تصرفات لا تتعلق بالمال ویجب علیه الضمان كالصبي والمجنون فیما یتلفه من مال الغیر 

  بغیر إذن صاحبه ولا یضمن إن كان المال بتسلیط من مالكه 

  (4)ونقل ابن المنذر الإجماع على إقامة الحدود علیه عملا بإقراره ،كالقرض والمبیع     

لفوا في كیفیة مما قرره أغلب الفقهاء على أن السفیه یحجر علیه لكنهم اخت على الرغم

لكن الرأي السائد في الفقه الإسلامي هو أن الحجر على السفیه لا یثبت إلا ثبوت الحجر علیه و 

حكم القاضي، وإن تصرفات السفیه قبل الحكم تعتبر نافذة صحیحة وبعد الحكم تعتبر باطلة ب

ار المعاملات التي یكون قد قام بها السفیه قبل صدور الحكم من طرف وذلك من أجل استقر 

حقوق الذین عاملوه على أساس رشده وما كان لهم علم التي لحقت وعن الأضرار  (5)القاضي

 .بسفهه

  

                                                           
  .05الآیة : سورة النساء(1)
، دار الهومة الطبعة  في الفانون المدني الجزائريالتصرف الدائر بین النفع والضرر فاطمة إسعد،  –محمد سعید جعفور (2)

  .21ص ،  2009الجزائر  ،الثانیة
  .176ص  2009، دار الخلدونیة، الجزائر  الأوسط في شرح قانون الأسرة الجزائريحسین،  يطاهر  (3)
  .31إقروفة زبیدة ، المرجع السابق ، ص  (4)
  .450،  449محمد أبو زهرة ،المرجع السابق ، ص  (5)
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   :الحجر للغفلة-ثانیا

وقلة  (1)الغفلة تعني عدم الاهتداء إلى التصرفات الرابحة بسبب البساطة وسلامة القلب

  .رة أیضاالخب

ضات لسهولة و ن في المعاغبوذو الغفلة هو الذي لا یهتدي إلى التصرفات الرابحة فی

خدعه، وقد یعبر عنه بالضعیف، وهو یتشابه مع السفیه في تصرفاته من حیث فساد الرأي 

ولا مهتم  بئوسوء التدبیر، وإن كان السفیه فیه ذكاء أحیانا، وهو یقصد إلى الإتلاف غیر عا

  (2).غفلة لا یقصد إلى الإتلاف بل فیه غباء كان هو سبب في سوء تدبیره وفساد تقدیرهأما ذو ال

ولقد اختلف الفقهاء أیضا في وقت بدایة الحجر ونهایته على المغفل فیوافق أبي حنیفة 

 على ذي الغفلة أما مذهب الإمام احجرو فاحمد  و الحجر على ذي الغفلة والصاحبان والشافعي

  (3)نه فیهما انه یحجر على ذي الغفلةأصح  ه ذي الغفلة قولمالك بالنسبة  ل

 فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً أَوْ لا یَسْتَطِیعُ  ‹‹قوله تعالى إلىمستندین في ذلك 

  .هم هو ذو الغفلةعند الآیةالضعیف المذكور في ،(4) ›› أَنْ یُمِلَّ هُوَ فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّهُ بِالْعَدْلِ 

الحجر یثبت على المغفل من  أن و ابن القاسم المالكي محمد بن الحسن الإمامویقول 

، لإن المسبب الغفلة ویزول بزوالها دون توقیفه على حكم القاضي بالحجر إمارات ظهور وقت

   .فلا تصح ولا تنفذ تصرفاته ویكون محجورا علیه قبل صدر الحكم عدمامع سببه وجودا و  یدور

فالحجر لا یثبت على  القاضي، من وقت حكم ولونقیف جمهور الفقهاءو  یوسف أبوما أ

مر محسوسا أن الغفلة لیست رفعه، لأ أوبقرار من القاضي بثبوته  إلاالمغفل ولا یرفع علیه 

مور تقدیریة تختلف أنما یستدل علیها بالتصرفات التي یقوم بها المغفل، وهذه إ كالجنون والعته و 

 أضرارن مورفع الخلاف ومنعا  الأمرف وجهات النظر فلا بد من حكم القاضي لتثبیت باختلا

 (5)بحكم القاضي إلا أمرهنهم لا یعلمون حقیقة المتعاملین معه لأ

                                                           
  .53، المرجع السابق، ص إسعد فاطمة –محمد سعید جعفور  (1)
  .451، ص  السابقمحمد أبو زهرة ،المرجع  (2)
  .450، ص المرجع نفسه (3)
  .282سورة البقرة الآیة  (4)
  . 447، المرجع السابق ، ص وهبة الزحیلي (5)
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فبالتالي فان تصرفات المالیة للمغفل قبل الحكم تكون صحیحة وبعد الحكم تعتبر باطلة 

ما فیما عداها  فذو الغفلة أتصرفات المالیة ن موضوع الحجر عند ذي الغفلة یكون على اللأ

  .مثل الراشد

المؤدیة للحجر ولم ینص علیه  الأسبابما المشرع الجزائري فلم یعرف ذو الغفلة كسائر أ

ذو و   السفیه أنالجنون والعته والسفه فقط رغم  101فقد ذكر نص المادة  الأسرةفي قانون 

  (1). ةالإسلامیفي الشریعة  غالبا قترنانیالغفلة 

 وأطلقفي صیاغتها الفرنسیة  43وقد نص على ذي الغفلة في القانون المدني في نص المادة 

وقد وردت الصیاغة  étourdi (2)مصطلح  بدلا من d’imbécillité frappéعلیها مصطلح 

  .الغفلة معتوها  ااذ سمت ذ خاطئةالعربیة 

 42بموجب المادة  الأهلیةیم عتبر المعتوه عدأ أنالمشرع الجزائري بعد  نأوهنا یتضح 

 أنالمشرع عوض  أنوهذا سببه  43المادة  بمقتضى الأهلیةمن القانون المدني اعتبره ناقص 

  (3)ذلك خطأ منهو یضع كلمة ذا غفلة وضع كلمة معتوه 

الذي وقع فیه في التعدیل الخاص  أالمشرع الجزائري تدارك الخط أن ذلك والدلیل على

الذي یعدل  2005جوان  20المؤرخ في  10- 05بموجب القانون  2005بالقانون المدني سنة 

حیث قام ، والمتضمن القانون المدني 1975سبتمبر28المؤرخ في  58 -75رقم  الأمرویتمم 

غفلة فیصبح كل من بلغ سن الرشد وكان  ابكلمة ذ 43باستبدال كلمة معتوه في نص المادة 

لم یدرج  الأسرةالمشرع الجزائري في تعدیل  ذلك وفي مقابل ،هلیةغفلة ناقص الأ ذا أوسفیها 

الحجر لذلك یستحسن تعدیل نص  أسبابكسبب من  أوكحالة  101الغفلة في نص المادة  يذ

  .القانون المدني الجزائري أحكامالغفلة لیوافق ذلك  يحالة ذ وإدراج 101المادة 

على انه  44ي حسب المادة الحجر على ذي الغفلة فقد نص في القانون المدن طبیعةما أ      

القوامة ضمن الشروط  أوالوصایة  أوالولایة  الأحكاموناقصوها بحسب  الأهلیةیخضع فاقدوا "

بعد  تههلیأفیحجر على ذي الغفلة وینصب له قیم وتكون  "ووفقا للقواعد المقرر في القانون

                                                           
دیوان المطبوعات ، 2006، 7، طالنظریة العامة للالتزام مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائريعلي علي سلیمان،  (1)

  .55ص ،  الجامعیة
  .55، ص  نفسه المرجع (2)
  .56، دار هومة ص  2005محمد سعید جعفور، المرجع السابق، سنة  (3)
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 إذاان التصرفان الصبي الممیز مع استثناء الوقف والوصیة فهذ كأهلیةتسجیل قرار الحجر 

  .عند السفیه الشيءدانته المحكمة فیهما یكونان صحیحین ونفس أصدرا من ذي الغفلة و 

في  رأیناهعلى النحو الذي  لإدارتها أموالهما یتسلما أنیكون لكل من السفیه وذي الغفلة و        

تصرفات ما ال،أالصبي الممیز الذي بلغ الثامنة عشرة وفي الحدود التي سبق ذكرها هناك

 إلاصحیحة ولا یسري الحجر في حق الغیر  الأصلالصادرة قبل تسجیل قرار الحجر فهي في 

  .(1)من وقت تسجیل القرار

 )المدین المفلس (الحجر للإفلاس -ثالثا

أو قرض والفلس تعني  استهلاكالحجر على المدین لأنه في ذمته دین نتیجة عقد أو        

  .له وهو المعدوم لأنه لا یفي ماله بدینهعدم المال والمفلس من لا مال 

أحد ولم یكن في ماله أحاط الدین بمال  ذافإ للغرماءوالتفلیس هو خلع الرجل عن ماله        

  .(2)حكام التفلیسأعند القاضي فإنه یجري في ذلك على المدین  الغرماءوفاء بدیونه وقام 

ه لسداد دیونه وقد خالفهم أبو حنیفة فمنع قرر الفقهاء أن المدین یحجر علیه ویباع مال        

الحجر على المدین ومنع بیع ماله لسداد دینه ولم یوافقهم إلا في حبس المدین القادر وملازمته 

دینه یستطیع الدائن حینئذ  أداءالمدین عن  امتنعحتى یوفي دینه لأنهم أجمعوا على أنه إن 

ى ظلم والظلم غنال مطلوذلك لأن  إعساره ملازمته وطلب حبسه ویجاب طلبه إذا تبین للقضاء

حمل المدین على رفعه بالحبس إلى أن یؤدي ما علیه من حقوق ثابتة حكم بها فییجب رفعه 

  . (3)القضاء

ولإقامة الحجر على المدین المفلس لا بد من توافر أربعة شروط متفق علیها عند         

  :جمهور الفقهاء وهي كالتالي

تكون الدیون مستغرقة كل ماله فیحكم علیه بالإفلاس أولا ثم یحجر علیه  أن یكون مفلسا أي-1

  .بعد ذلك

                                                           
العمل -العقد ، نظریة الالتزام بوجه عام مصادر الالتزام1الوسیط في شرح القانون المدني،ج د الرزاق السنهوري، عب )1(

  .232، ص ، منشأة المعارف، 2004، القانون- سببالإثراء بلا -الغیر مشروع
فرع العقود و المسؤولیة ، كلیة الحقوق   القانونادة الماجستیر في ، مذكرة لنیل شهالحجر في القانون الجزائريشیكر ریمة،  (2)

  .24ص ، 2013/2014سنة  - 1- جامعة الجزائر 
  .455، المرجع السابق ، ص محمد أبو زهر (3)
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بعضهم  أون یطالب كل الدائنین أجل الوفاء بالدین و أأن تكون الدیون حالة أي قد حل -2

  .دیونهم الحالة ب

ولا  بالإفلاسعلیه  فلا یحكمو هبة ألا یجد المدین ما یسدد به دیونه فان كان لدیه میراث أ -3

  (1)یحجر علیه

  لا ؟ أمیتوقف على حكم القاضي  للكنهم اختلفوا في الحجر على المدین المفلس ه

الحجر  أنمن الحنفیة یرون  والصاحبینفجمهور الفقهاء الشافعیة والمالكیة والحنابلة 

وجمیع تصرفاته قبل حكم القاضي نافذة وبعده ، على المدین المفلس یتوقف على قضاء القاضي

وقع علیه القاضي الحجر تكون جمیع تصرفاته المالیة غیر نافذة اتجاه الدائنین  إذانافذة فغیر 

ة والإقرار بالدین والحاكم یبیع ماله ویقسمه على بضات المالیة والهو تضر بهم وهي المعا لأنها

 (2)اء، وكل تصرف لا ینفذ إلا بإجازة الدائنینمالغر 

الحجر علیه من طرف القاضي ، ا تم إفلاسهومن آثار الحجر على المدین المفلس إذ

وملازمتهم له وطلب حبسه مع  للغرماءبمنعه من التصرف في ماله أو خلع الرجل عن ماله 

  .الغرماءبیع أمواله وقسمتها بین 

مرض الموت هو الذي یغلب بسببه الموت بحسب رأي الأطباء أو  :لمرض الموت الحجر-رابعا

أي أن المدار على كثرة الموت من المرض  ،لموت به غالبایحدث منه الموت ولو لم یحصل ا

  .(3)ولو لم یكن غالبا

ولقد اختلف الفقهاء في تحدید مرض الموت ولكن رغم اختلافهم یمكننا أن نقول أن 

أولهما أن یغلب فیه : مرض الذي یؤدي إلى الهلاك هو ذلك المرض الذي یجتمع فیه وصفانال

لى الأطباء لمعرفة طبیعة الأمراض، وثانیهما أن یعقبه الموت الهلاك عادة أو یرجع في هذا إ

نطباق المصطلح انتقى عن المریض انتقى أحدهما اأو  نن الوصفاانتقى هذا إذامباشرة وعلیه 

  (4)الفقهي المعروف في الشریعة الإسلامیة بمرض الموت

                                                           
  .25، ص السابق، المرجع ریمة شیكر (1)
  .456محمد أبو زهرة، المرجع السابق ، ص  (2)
  .450، المرجع السابق ، ص وهبة الزحیلي (3)
  .26،  المرجع السابق ، ص شیكر ریمة (4)
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علاج إلى تقدم الطب واكتشاف الن تقدیر مرض الموت یرجع إلى الخبرة و إعموما 

لیست كذلك بسبب  كة أصبحت في الحاضرافتكانت في السابق خطیرة و  هافكثیر من ،خطرلأ

  .تطور التكنولوجیاو  ختراع الأدویةاكتشاف العلاج و ا

  .(1)تفق أئمة المذاهب على جواز الحجر على المریض مرض الموت لحق الورثةاو 

ن إوالحبس والوصیة  ة والصدقةبیتم الحجر على مریض مرض الموت في تبرعاته كالهف

ن إثلث مالها ف) 3/1(ة زوجها بأكثر من عمنع المرأة من مخالبزاد تبرعه عن ثلث ماله، و 

المالیة ما المعاوضة أالثلث   لىصحت مضى الخلع وان ماتت من مرضها فللوارث رد ما زاد ع

 یمنع من لو زاد ثمن الدواء كما لا فلا یمنع منها ولا یمنع المریض من التداوي من مرضه و

  .(2)مؤونته وما یلزمه من نفقة

 ومأموناصول ن المتبرع به من الأإو وصیة فأو صدقة أذا تبرع المریض بهبة إنه أكما 

  و شجر أو ارض أتغییره وهو العقار كدار  خشىلا ی أي

ن إتبرعه بل ینجز في الحال للمتبرع له باستثناء الوصیة ویخرج من الثلث فیوقف فلا 

خذ أخذه وان صح أن مات المتبرع فلیس للمتبرع له سوى ما إف ،وقف الزائد زاد عن الثلث

  .الموقوف كذلك

صول كالنقود كالذهب والحیوان وقف التبرع ولو بدون ذا كان المتبرع به من غیر الأإ ماأ

ن صح إ ن مات المتبرع خرج التبرع من ثلث المال و إو حیاة فأالثلث حتى یظهر حاله من موت 

  .تبرع به مضى جمیع ما

  (3)هم على المهموصى المریض بوصایا لزمته تخرج من الثلث فیقدم الأأ وإذا

لغیر  لأجنبين كان إو لوارث فأجنبي لأر بدین قی أنكما یجوز للمریض مرض الموت 

  .(4)الورثة، لكن یقدم علیه دین الصحة لإجازةوارث فهو صحیح نافذ دون حاجة 

بین الفقهاء والقوانین  اختلافخرى للحجر محل أ سبابأنه هناك أ إلىشارة وتجدر الإ

یب الجاهل والفاسق والمرتد وعلى الراهن بوالمفلس والط ىكالحجر على المغني الماجن والماكر 

                                                           
  .451، المرجع السابق ، ص وهبة الزحیلي (1)
  لثورة للطباعة والنشر، بنغازي، مطابع االأحكام الشرعیة للأحوال الشخصیةعبد الهادي إدریس ابو اصبع،  (2)

  .478، ص  1994الطبعة الأولى 
  479- 478، ص نفسهالمرجع  (3)
  .452، ص السابق المرجع  الزحیلي، وهبة (4)
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غلب القوانین من جهة ومن جهة أغیر موجودة في  لأنهالیها إلحق المرتهن لكن لم یتم التطرق 

  .نها محل خلاف بین الفقهاء المسلمینأخرى أ

 الحجر في القانون الجزائري أسباب: المطلب الثاني

العته وثانیها ا عوارض معدمة للأهلیة كالجنون و عوارض الأهلیة على ضربین أوله         

على أهلیة الأداء دون أهلیة  كلا النوعین لهما تأثیرلة و الغففه و عوارض منقصة للأهلیة كالس

 .أما أهلیة الأداء فمناطها العقل،لأن أهلیة الوجوب مناطها الحیاة )1(الوجوب

قوبة جنائیة الحكم بعوانع الأهلیة كالعاهة والغیبة و م أیضا بجانب عوارض الأهلیة یوجد        

بین إمكانیة التمتع وتمییز الشخص ولكن تحول بینه و  التي لا تمس إدراكو  تناهو موضوع دراسو 

     .في نظر القانون خص كامل الأهلیةجنایة هو إذا ش  بأهلیة الأداء، فالمحكوم علیه بعقوبة

من قانون الأسرة  101المادة و من قانون المدني الجزائري 43و 42المادتان  تنص    

 للأهلیة) الغفلةالسفه و (والمنقصة ) العتهالجنون و (ي على العوارض المعدمة الجزائر 

والتي  )2(

التي العقوبات التكمیلیة و ت على قوبامن قانون الع مكرر 9و  9المادة تمثل الحجر القضائي، و 

) الأولالفرع (في فرعین الحجر بسبب عوارض الأهلیة  هذا ما سندرجهو  تمثل الحجر القانوني

  .)الفرع الثاني( الحجر بسب المانع القانوني و 

  الحجر بسبب عوارض الأهلیة: الفرع الأول

ا تصیب عقله بعد بلوغه سن الرشد، فإمعلیه تطرأ  تنشأ مع الشخص أو هناك أمور

الغفلة، كالسفه و  الإدراكو  كالجنون والعته أو تفسد تدبیره فتنقص التمییز الإدراكو  فتعدم التمییز

من قانون  101 المادةمن القانون المدني الجزائري و 43 و 42جاء في نص المواد  وهذا ما

 وستخلص عوارض الأهلیة هي الجنون الأسرة الجزائري، حیث من مجموع هذه النصوص ن

عن باقي عیوب التراضي هو أن القانون قد  الأهلیةیمیز نقص  الذي، و الغفلة السفه و العته و

 .  )3(أقام في حالة نقص الأهلیة قرینة قاطعة على أن إرادة ناقص الأهلیة معیبة

والعوارض عند الفقهاء صنفان من غیر نظر إلى كونها معدمة أو منقصة للأهلیة 

 الجنون ،الإغماءالنوم،  ،دخل له فیها كالصغر لاختیار الشخص و سماویة لا تكون با عوارض

                                                           
 .29إقروفة زبیدة ، المرجع السابق، ص  )1(

 .54علي علي سلیمان، المرجع السابق، ص )2(
، المنفردة ، التصرف القانوني العقد و الإرادة1ون المدني الجزائري، ج لتزام في القانالنظریة العامة للا بلحاج العربي،  )3(

 .98، ص  2005دیوان المطبوعات الجامعیة، 
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السفه  ،ختیار كالجهلا ه دخل وعوارض كسبیة یكون للشخص فی و ،العته ،المرض ،النسیان

   )1(الخ……الإكراه ،سكرال

تعتبر ف  الأسرةفي القانون المدني وقانون  الأهلیةلكن المشرع الجزائري ذكر عوارض 

القانوني  الإطار الجزائري الأسرةمن قانون  101من القانون المدني والمادة  43و 42المادتان 

 الجنون، وهي مذكورة على سبیل الحصر في القانون المدني قي أربع عوارض هلیةالأ لعوارض

فقط ولم یذكر الغفلة  للأهلیةتناول ثلاثة عوارض  الأسرةبینما في قانون  ،الغفلةو  السفهو  العتهو 

  .ر تناقض بینه وبین القانون المدنيوهذا ما یعتب

 )2(التمییزالعقل فیعدم عند صاحبه الإدراك و الجنون هو اضطراب یلحق  :الجنون والعته-ولاأ

والجنون نوعان مطبق ومنقطع وكلاهما یعدم الإدراك  أفة تعتري العقل فتذهب به إذا الجنونف

، لكن ما نلاحظه أن المشرع )3(یعد سبب من أسباب الحجروالتمییز ویؤثر في أهلیة الأداء و 

الحجر في  قانون الأسرة  أسبابمن  كتفى بذكره كسبباو  الجزائري لم یعرف عارض الجنون

  .فقط القانون المدنيو 

حیث ، التفرقة للفقهاءلمتقطع تاركا مسؤولیة التعاریف و اأنه لم یفرق بین الجنون المطبق و كما  

  :ینقسم الجنون إلى

  .یبلغ الشخص مجنونا وهو أن :جنون أصلي-أ

 البلوغ دهو ان یبلغ الشخص عاقلا ثم یطرأ علیه الجنون بعو  :طارئ جنون- ب

تصرفاته كالصبي في كل الأوقات و له تماما و خص عقهو الذي یفقد فیه الش :جنون مطبق - ج

 .غیر الممیز وهي باطلة

أوقات  وقات ثم یعود إلیه فيه في بعض الأیفقد فیه الإنسان عقل :مطبقجنون غیر -د

 .)4(أخرى

                                                           
  .29إقروفة زبیدة ، المرجع السابق، ص  )1(

دة الإرا ، النظریة العامة للالتزام مصادر الالتزام العقد و1الواضح في شرح القانون المدني الجزائري،، صبري السعدي )2(

 . 157ص  ، دار الهدى 2008-2007، 4، ط المنفردة
 .53أحمد الحجي الكردي، المرجع السابق، ص  )3(
   .32-31جمعة سمحان الهلباوي، المرجع السابق، ص  )4(
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 حقیقتها وغالبا ما یصحبه هیجانفالجنون إذا مرض یمنع العقل من إدراك الأمور على 

ضطراب، كما یرتب علیه أثره بمجرد ظهور علامات الجنون فیحجر علیه كما یرفع الحجر او 

 .)1(الجنون عارض بمجرد زوال 

م یشبه بعض كلامه كلام في العقل فیصیر صاحبه مختلط الكلاأفة توجب خللا أما العته 

   .)2(، فهو آفة تصیب العقل فتعیق من كمالهبعضه كلام المجانینالعقلاء و 

هذا هو فاسد التدبیر إلا أنه لا یضرب ولا یشتم و  وقیل هو من كان قلیل الفهم مختلط الكلام

 .بین المجنونالفرق بینه و 

لأن نوع یكون صاحبه كالمجنون التمییز و یعدم الإدراك و  :عته تام :ینقسم العته إلى قسمین

 .تكون أهلیته معدومةو  الجنون الساكنب منه یسمى 

ممیز التمییز لكنه لیس كإدراك العقلاء فیأخذ حكم الصبي الیوجد الإدراك و  :عته غیر تام

   .)3(تكون أهلیته ناقصةو 

هلیته معدومة مثل وه غیر الممیز فتكون أعتمبین حالتین في ال میز السنهوري لهذ

  .صبي الممیزلهلیته ناقصة كاالمجنون، وقد یكون ممیزا فتكون أصبي غیر الممیز و ال

 لم یعرفهكما لى نوعین فقهي إسلامي لأن المشرع لم یأخذ بتقسیم عارض العته إ هذا التقسیم

العته یندرجان الجنون و  عارض قتصر على ذكره كسبب موجب للحجر فقط، كما أناأیضا و 

   .الكسبیة و تصرفاتهما باطلة في العوارض السماویة لا

التمییز ویأخذان حكم عاهة تلحق عقل الإنسان فتعدم الإدراك و  االعته كلاهمإذا الجنون و 

في  كأسباب موجبة للحجر ذكرهما بشكل عامب كتفىا والمشرع الجزائري ،الصبي غیر الممیز

  . المدني ن القانونم 43و  42المادة و  من قانون الأسرة 81المادة و  101المادة 

س أهلا لمباشرة الحقوق المدنیة وتصرفاتهما لیفاقدي الأهلیة و  المعتوهالمجنون و  ریعتب

، وما 42القانون المدني حسب نص المادة بعده  في الشریعة الإسلامیة و باطلة قبل الحجر و 

یعتبر أن هذا الأخیر سرة قانون الأانون المدني الجزائري و نلاحظه أن هناك تعارض بین الق

 العته ظاهرةإذا كانت حالة الجنون و  المعتوه قبل الحكم صحیحة إلاحكم تصرفات المجنون و 

                                                           
 .32معة سمحان الهلباوي، المرجع السابق، ص ج )1(
 ).ن.س.د(، 98محمود، مصر، ص  ، دارعتباري في القانون المدنيالشخص الطبیعي و الاور العمروسي، أن  )2(
 .80، ص 2006، ، دار الحقانیة ،1، طانقطاعها-موانعها- الأهلیة عوارضها رفعت محمد رزق،  )3(
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هو الشریعة العامة فلا لاحق للقانون المدني و  الأسرة ن قانونبما أو  فاشیة فتكون حینئذا باطلةو 

 . )1(مناص من القول هو الذي یعتمد حكمه

ثم عاد ون المدني من القان 42نص المادة  الأهلیة فيعتبره المشرع الجزائري عدیم وه االمعت

هذا تناقض یقع فیه المشرع من نفس القانون و  43ب نص المادة أعتبره ناقص الأهلیة بموجو 
  . بدل كلمة معتوه كلمة ذا غفلةوضع و  2005خطأ في تعدیل لذلك تدارك هذا ال )2(

 طلاحا هو الذي یتصرفصأما ا ،)3(الطیشالسفه في اللغة هو الخفة و  :الغفلةالسفه و -ثانیا

لغرض لا یعده  ینفقهاو هو الذي یبذر ماله و أالعقل  في ماله خلاف ما یقتضیه الشرع و

یشمل أیضا الخمر واللهو ونحوه و  ن من أهل الدین غرضا صحیحا كالشرب العقلاء الراشدی

  . )4(الغبن في التجارة

  .منع من التصرففی )5(قد یطرا علیه السفه بعد بلوغهقد یبلغ الإنسان سفیه و 

ما نلاحظه أن فه على خلاف مقتض العقل والحكمة، و یتلالسفیه إذا هو من یبذر ماله و 

من مجلة  946اء في نص المادة صطلاحي، حیث جالمعنى اللغوي یتفق مع المعنى الا

ي غیر موضعه ویبذر في مصاریفه الذي یصرف ماله ف(( على أن السفیه هو  لیةالأحكام العد

  .)6(.....))یتلفها بالإسرافله و ویضیع أموا

 كل من بلغ" من القانون المدني الجزائري 43 السفیه ناقص الأهلیة حسب المادة یعتبر

أو ذا غفلة یكون ناقص  كان سفیهاسن الرشد وكل من بلغ سن الرشد و لم یبلغ سن التمییز و 

  ".فقا لما یقرره القانونالأهلیة و 

  

  

                                                           
 .55، صالمرجع السابق علي سلیمان، علي )1(
 .   56ص، المرجع السابقمحمد سعید جعفور،  )2(
 .1234ابن منظور، المرجع السابق، ص  )3(
 176ص،  2009دار الخلدونیة ،  ،سط في شرح قانون الأسرة الجزائري الأو  ،طاهري حسین )4(
الوسیط في شرح قانون الأحوال الشخصیة الجدید الولایة و الوصایة وشؤن القاصرین و الإرث و أحمد علي جرادات، )5(

  .58 ص ،2012، دار الخلدونیة، 1، طالتخارج
 .52نقلت عن محمد سعید جعفور، المرجع السابق، ص  )6(
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میع التكالیف الشرعیة وهو مكلف بج  لالسفیه كامل العقهلیه الأداء لأن السفه لا یخل بأ

مغلوب بهواه  إنما العلة في أن تدبیره فاسدو  مسؤول على أفعاله كلها و یعاقب على جنایاته،و 

لأن إنفاق المال في  )1(إنفاقه بغیر وجه مشروعتبذیر ماله و لمنعه من لهذا السبب یحجر علیه 

 الشرعه لیس منافیا لمقتضیات العقل و نلأ لا یعد سفها مثلا لها قیمة كالتعلیمو سبل مشروعة 

  .العكس صحیحو 

یقدم امل الإدراك مبصر بعواقب فساده ولكنه یتعمد ذلك و وتجب الإشارة إلى أن السفیه ك

  . )2(ه غیر أبه بالنتائج لتسلط شهوة الإتلاف على إرادتهیعل

 نجد سلاميالفقه الإو  )الأسرةقانون و  ون المدنينالقا(بالموازنة بین القانون الجزائري 

إلا أن الفقه  ،أسباب موجبة للحجرعوارض الأهلیة و من العته عتبار الجنون و أنهما یتفقا في ا

 الخ على الرغم من أن...الهزلوم و النسلامي أكثر توسعا بإضافة السكر والإغماء والإكراه و الإ

     .)3(تلك العوارض لها صلة بالتكالیف الشرعیة كالعبادات بعض

تعني عدم الإهتداء  صطلاح الفقهاءافي ، و أما الغفلة في اللغة تعني الذي لا فطنة له

  .سلامة القلبالتصرفات الرابحة بسبب البساطة و إلى 

لى حد السذاجة بحیث تجره طیبته من كان طیب القلب إ(( یمكن تعریف ذا الغفلة بأنه 

  .))غیرهغبنه في معاملاته مع سلامة قلبه إلى سهولة خدعه و و 

  .)4(قلبه طیب بصفة مفرطةي عقله بل عقله كامل لكنه ساذج و العلة في المغفل لیست ف

هو ضعف في بعض الملكات الضابطة في فالسفه والغفلة یشتركان في نفس المعنى و 

السفه هو صفة تعتري الشخص فتحمله على تبذیر المال  فس، أما أوجه الإختلاف بینهما أنالن

صورة من صور ضعف بعض الشرع، بینما الغفلة تعتبر مقتضى العقل و وإنفاقه على خلاف 

  .)5(التقدیرسیة التي ترد على حسن الإدارة و فالملكات الن
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نص علیها في قانون الأهلیة و عتبر المشرع الجزائري الغفلة عارض من عوارض ا

منه قبل  خلتقد السفه و بالإضافة إلى الجنون والعته و  2005عدیل بعد ت 43المدني في المادة 

  ذلك، 

رغم  101و 81السفه فقط في المادتین على الجنون والعته و  قتصرأما قانون الأسرة ا

  . )1(2005تعدیله في 

الملاحظ أن المشرع الجزائري سواء في قانون الأسرة أو القانون المدني لم یرد تعریفات و 

  .لعوارض الأهلیة وقد ترك ذلك للفقه

كل من بلغ سن التمییز ولم یبلغ سن " المدني ن القانون من م 43طبقا لأحكام المادة 

فقا لما یقرره ، یكون ناقص الأهلیة و كان سفیها أو ذا غفلةالرشد وكل من بلغ سن الرشد و 

  .تأخذ حكم تصرفاتهما الصبي الممیزهلیة فقط و ر السفیه وذو الغفلة ناقصي الأیعتب" القانون

ما ذكرنا لة كغفلم یتعرض لذي العتوه والسفیه و كر المجنون والمأما قانون الأسرة فقد ذ

ذا الغفلة  Le prodigueیعنیه حیث ورد إلى جانب  43رنسي للمادة سابقا مع أن النص الف

  .)2(یعة الإسلامیةر ذو الغفلة یقترنان غالبا في الشالسفیه و و   frappé d’imbécillitéیسمیه خطأ و 

بسبب غبنه و  لفساد بل یسهل خدعهفي كونه لا یتعمد ا المغفل یختلف عن السفیه

  . لتقدیرسلامة اضغف في ملكات حسن الإدارة و 

 90ستغلال الذي تبناه المشرع الجزائري في نص المادة فالغبن هو المظهر المادي للإ

    )3(.الجزائري من القانون المدني

من قانون الأسرة الجزائري  107 أما حكم تصرفات المحجور علیهم طبقا لنص المادة

ا بعد الحكم بالحجر فهي فاشیة أملا إذا كانت أسباب الحجر ظاهرة و صحیحة قبل الحجر إ

ذا المدني التي تعتبر السفیه و هكذا تختلف أحكام قانون الأسرة عن أحكام القانون باطلة، و 

الغفلة في حكم الصبي الممیز بعد تسجیل قرار الحجر أما قبلها فهي صحیحة ما لم یكن هناك 

   .)4(تواطؤ استغلال أو
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یة العته من عوارض المعدمة للأهلكل من الجنون و جعل  المشرع  أن خلاصة القول

من  42 التمییز طبقا لنص المادة طلان مطلق لفقدانب المالیة  التصرفاتیترتب علیها بطلان 

   .القانون المدني

التصرفات كم أنها تأخذ ح اكمهحیترتب علیها جواز هذه التصرفات و السفه فأما الغفلة و 

ما التصرفات ، ألان مطلق إذا كانت ضارة ضرر محضاالضرر فتبطل بطالدائرة بین النفع و 

أي بطلان نسبي ) افذةنغیر (الضرر تكون قابلة للإبطال النافعة نفعا محضا والدائرة بین النفع و 

  . )1(دون المتعاقد الآخر بالنسبة لهما

  لأهلیةالحجر بسبب المانع القانوني ل: الفرع الثاني

والمانع القانوني ادي وهو الغیبة عن محل الإقامة موانع الأهلیة مختلفة منها المانع الم

 المانع الطبیعي كاجتماعو  هو المهم في دراستنا ذاوه إقامة الجاني بالمؤسسات العقابیة

  .)2(عاهتین

التي   السفه، الغفلة ،العتهوالمتمثلة في الجنون،  الأهلیة بعد دراستنا لموضوع عوارض

الذي  الحجر أن هذه العوارض هي أسباب توقیعالذي یعني و  ،تدخل في إطار الحجر القضائي

یهدف إلى حمایة  هذا هو الحجر الحقیقي الذيضا و كذلك رفعه أیحكم قضائي و  یكون بمقتضى

  .)3(، كما أنه من صمیم مسائل الولایة على المالصیهایناقعدیمي الأهلیة و 

لا یعاني من ن سلیم غیر مصاب بعاهة في عقله و یكو سن الرشد و  إلا أنه هناك من یبلغ

قانوني یحده من طرأ علیه عارض ات الضابطة في النفس إلا أنه قد یضعف في بعض الملك

هذا العارض في  یتمثلو  یحول بینه وبین أن یقوم بنفسه بإبرام التصرفات القانونیةالتصرف، و 

، كما والوطنیة ه القانون من بعض الحقوق المدنیةیحرم فقد ،سالبة للحریة الحكم بعقوبة جنائیة

ولي طبقا ، فیعین له )4(لا یستطیع التصرف في ممتلكاته وأمواله الخاصة طیلة تنفیذ العقوبة

من قانون الأسرة الجزائري حتى لو كان المحكوم علیه مستفید من نظام البیئة  104لنص المادة 

  .  المفتوحة
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ثناء تنفیذ العقوبة وما أ الهبة أوتصرفات قانونیة كالبیع  برامإلا یجوز له قانون  حیث

  مبدأوالذي  قرر  29/06/1986على بتاریخ  إلایؤكد هذا الكلام القرار الصادر عن المجلس 

تنفیذ العقوبة  أثناءیحرم علیه  ين المحكوم علیه بالحجر القانونأوهو من المقرر قانون 

  .(1) الف ذلك یعد مخالفا للقانونمن مباشرة حقوقه المالیة، ومن یخ

الحجر في هذه الحالة یستثنى من بطلان التصرفات بالنسبة المحكوم علیه بجنایة ف

الحضانة، فیعتبر  ، الطلاقالمتعلقة بالحقوق الشخصیة والملازمة للشخص كالزواجالتصرفات 

  .طةل حقه كاملا بدون أي قید أو سلفیستعم كاملة، تكون أهلیتهتصرفه صحیحا، و 

أما أمواله یتولى إدارتها قیم یختاره هو بنفسه أو تقوم المحكمة بتعیینه بناء على طلب 

مدة  المحكوم علیه یقوم فقط بإدارة أموال معینة حیثسلطات  خیرلهذا الأو ، )2(النیابة العامة

  (3).یقدم له حساب على ذلكو  جمیع أمواله یهوترد إل بانتهائهاتنفیذ العقوبة وتنتهي مهمته 

 تحقه في التصرف في أمواله بإذن من المحكمة حیث نص باستعماللكن یمكن للمحكوم علیه 

 الإدماج الإجتماعي للمحبوسین على من القانون المتعلق بتنظیم السجون وإعادة  78المادة 

یحتفظ المحبوس بحق التصرف في أمواله في حدود أهلیته القانونیة وبترخیص من " :یليما

  .القاضي المختص

 لا یصح أي إجراء أو تصرف من المحبوس إلا بمعرفة موثق أو محضر قضائي أو

  ".موظف مؤهل قانونا

وجوبیة بقوة  یعتبر عقوبة تكمیلیة سالبة للحریة بعقوبة جنایة علیه الحجر على المحكوم

من قانون العقوبات  مكرر 9و  9و 5حسب نص المادتین كلذللعقوبة الأصلیة و القانون تابعة 

  .)4(ائريالجز 

فالمحكوم علیه بعقوبة جنایة هو شخص كامل الأهلیة في الحقیقة إلا أنه بسبب إذا 

  . الحكم علیه یتم الحد من تلك الأهلیة طیلة تنفیذ العقوبة
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